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 الخلاصة

 في، وفاته بعد، وسلم عليه الله صلى محمد سيدنا أمة من المجتهدين جميع اتفاق: هو من المسلَّمات أن الإجماع-1

 .لدليل، اجتهادي، شرعي حكم على، العصور من عصر

 .العلة هذه فيه تتوفر مشابهة مسألة في وجوده على مسألة حكم بعلة استدلال: هو أنه أدق تعريف للقياس-2

 لكنه، كثيرة مسائل أحكام به ثبتت تعالى الله لحكم كاشفة شرعية حجة الراجح عند العلماء أن الإجماع -3

 .مخالفته وتحرم، حجيته به لتثبت غيره أو نص من مستند الى يحتاج

 .مخالفته وتحرم، به العمل فيجب، عليه بناء الإجماع ينعقد دليلا القياس يكون أن يجوز-4

 

 

Abstract 

1. It is assumed that the consensus is: the agreement of all diligent people of 

the nation of our master Muhammad peace be upon him, after his death, in 

an era of the ages, the rule of legitimate, judgmental, evidence. 

2. The most precise definition of measurement is that: the reason for the rule 

of an issue is to be found in a similar issue in which such a problem exists. 

3. The most correct view among scholars is that consensus is a legitimate 

argument for the ruling of Allaah. The rulings of many matters have been 

proven on him, but he needs a document from a text or others to prove his 

argument and forbid his violation. 

4. The measurement may be a guide to convene the consensus based on it, it 

must be done, and prohibits the violation. 
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 الرحمن الرحيمبسم الله 

ع الأحكام ِّ والصلاة والسلام على ، ناصب أصول الشَيعة لتفهيم الحلال والحرام، الحمد لله مُشَر

ت الليالي والأيام خ أصول الدين وفروعه قولا وفعلا وتقريرا ما مرَّ وعلى آله وأصحابه ، سيدنا محمد مرسِّ

 ما تعاقبت السنون والأعوام.

تربر لها الخلود والدوام وبعد: فالشَيعة التي بعث الله ، تعالى بها سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم كر

خ دعائمها، فثبَّت أصولها ولمَّا جعلها سبحانه صالحة لكل ، وأحكمها أيَّما إحكام، ورفع أعلامها، ورسَّ

النبي ومثلُها أحاديثُ ، وكانت نصوصُ كتابه محدودةر العدد، ويرصلُح بها كلُّ زمان ومكان، مكان وزمان

وضع لها قواعدر وأصولاً عامةً تحيط بالفروع والوقائع المستجدة مهما تطاولت ، صلى الله عليه وسلم

، بتوسع وإحكام –مع دراستهم للفروع  -فيجب على طلاب الشَيعة أن يدرسوا تلك القواعد ، الأعوام

وللعلماء في بيان إثباتها  وقد تكون مستنبطة، وتلك القواعد والمسائل الأصول قد تكون ثابتة بنص صريح

فأردت أن أبحث في واحدة من تلك المسائل الأصولية التي للعلماء في بيان إثباتها وإثبات ، اجتهادات

فجعلت عنوان ، لأستفيد من علمهم الغزير وأحاول أن أُفيد إخواني طلاب العلم؛ حجيتها اجتهاد

وأصعب ما واجهني في كتابتي هو: ، ف فيه((بحثي: ))صلاح القياس دليلاً لحجية الإجماع وأثر الخلا

وفهم مناقشة أدلة من ، فهم كلام علماء الأصول في صياغتهم للأدلة على حجية أقوالهم في هذه المسألة

 وقد قسمت البحث على مقدمة وتمهيد ومبحثين وخاتمة:، خالفهم

 في المقدمة سبب اختيار موضوع البحث وصعوباته وخطته. ذكرت

 ذكرت تعريف الصلاح والإجماع والقياس.وفي التمهيد 

 فيه وقسمته على مطلبين: الخلاف وأثر الإجماع لحجية الدليل اشتراط وجعلت المبحث الأول في

 الإجماع. لحجية الدليل المطلب الأول: في بيان اشتراط

 الإجماع وأثره. لحجية الدليل المطلب الثاني: في بيان نوع الخلاف في اشتراط

 وقسمته على مطلبين:، فيه الخلاف وأثر للإجماع دليلا القياس صلاح الثاني في وجعلت المبحث

 للإجماع. دليلا القياس صلاح المطلب الأول: في بيان

 وأثره. للإجماع دليلا القياس صلاح في بيان نوع الخلاف في والمطلب الثاني:

 راحجا من جزئياته.وفي الخاتمة ذكرت خلاصة ما في هذا الموضوع من مسلَّمات وما رأيته 
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 فيه وفقني ما على تعالى الله أشكر بل، الكمال وجه إلى في وصلت أنيِّ  أزعم ولا، جهدي فيه بذلت وقد

 التوفيق ربي وأسأل، فهمي فيه وقصر عقلي عنه وكلَّ  قلمي فيه شط مما سبحانه الله وأستغفر، للصواب

 .والآخرة الدنيا في والسداد
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 تمهيد

 في تعريف الصلاح والإجماع والقياس

لاحُ  لرحر ) الفعل مصدر: الصر  هذا يناسب الذي لكن، كثيرة معان له، أيضا بضمها ويأتي، اللام بفتح( صر

 هذا: ويقال، لكر  مُناسِبراً  أو نافعاً  كان إذا لك يرصلُحُ  الشيءُ  هذا: يقال، للشيء والمناسبةُ  النفعُ  هو: البحث

، يصلُحُ  الشيءُ  تكِر  من هو أي   لكر ابر عِكر  أي   بر نرو 
(1). 

رمر) : في اللغة:الإجماع كر }: تعالىقرالر الله ، الإعداد والعزيمة على الأ  شُرر كُم  ور رر عُِو أرم  أرجم  كُم  افر وجمع ، ((2){ءر

 .(3)والاتفاق على الأمر، المتفرق

 وفي اصطلاح الأصوليين: للأصوليين تعبيرات تختلف بعض الشيء لكن المراد منها شيء واحد وهو: 

على ، في عصر من العصور، بعد وفاته، اتفاق جميع المجتهدين من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم

 .(4)لدليل، اجتهادي، حكم شرعي

فجمع المفترق يدل على جمع ، عنى الاصطلاحيوالمعنيان اللغويان الأخيران يدلان على جزء من الم

والاتفاق على الأمر يعطي معنى الاتفاق صراحة لكنه اتفاق مطلق ليس فيه قيود ، أقوال العلماء المفترقة

 المعنى الاصطلاحي.

 . (5)بشيء( شيء )تقدير فالقياس، : في اللغة: اسم مصدر من الفعل قاس بمعنى قدّرالقياس

الأصوليون بألفاظ كثيرة تجتمع على معنى واحد هو: إلحاق المجتهد أمرا لم يدل على واصطلاحا: عرفه 

 .(6)حكمه نرصٌّ خاص ظاهرا بأمر نُصَّ على حكمه في حكمه لاشتراكهما في علة الحكم

بقوله: )استدلال بعلة حكم مسألة على وجوده في مسألة مشابهة تتوفر فيه  (7)وعرفه الدكتور الزلمي

 . (8)هذه العلة(

ووجه العلاقة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي هو أن القائس كأنه يقدر الفرع بالأصل؛ ليعطيه 

 الحكم.
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 المبحث الأول 

 في اشتراط الدليل لحجية الإجماع وأثر الخلاف فيه

 المطلب الأول 

 اشتراط الدليل لحجية الإجماع 
 

لكن هل يحتاج الى ، احكام مسائل كثيرةجماع حجة شرعية كاشفة لحكم الله عز وجل ثبتت به الإ

 :اختلف العلماء في ذلك فكان لهم مذهبان لا يحتاج ؟ أوليه إو غيره ليستند أمستند من نص 

وهذا باتفاق ، جماعن يكون له مستند ودليل يوجب ذلك الإأجماع وحجيته يشترط في الإ: ولالمذهب الأ

 .10المعتزلي عمران بن موسى إلا فيه يخالف ولم (9)العلماء

وذلك بأن يوفق ، فيجوز انعقاده عن غير مستند، ن يكون له مستندأجماع لا يشترط في الإ: المذهب الثاني

بو أ هوهذا القول نسب، ليهإن يكون لهم دليل يستندون ألاختيار الصواب من غير  المجتهدين الله تعالى

 .(11)المعتزلي لى موسى بن عمرانإ البصري ينالحس

لا عن إجماع ن عند عامة الفقهاء والمتكلمين لا ينعقد الإأ:)واعلم  (12)عبد العزيز البخاريمام قال الإ

 .(13)مستند شرعي (

لا عن إجماع نه لا يجوز حصول الإأ:)مذهب الجماهير  (14)الهندي الأرموي مام صفي الدينوقال الإ

 .(15)مستند شرعي (

ثبات إجماع ليس لهم رتبة الاستقلال بهل الإأن لأ؛ :)لابد له من مستند (16)وقال الزركشي

 .(17)(حكامالأ

 .(19)لا عن دليل (إجماع إربعة وغيرهم من العلماء لا :)الأ 18وقال المرداوي الحنبلي

ومن ، ي دليل ظنيأمارة ألى إجماع من الاستناد ي من الإأ:)يمنع ما عرى منه  (20)وقال الشنقيطي

 .(21)والتمسك به من المستند(ذ لابد لحجيته إ؛ لى دليل قطعيإالاستناد 

جماع انعقاد الإ اجازوأن قوما أ :: )ذكر قاضي القضاة في الشَح (22المعتزلي) بو الحسين البصريأوقال 

مارة ...ثم قال ...والخلاف أن لم يكن لهم دلالة ولا إو، ن يوفقهم الله تعالى لاختيار الصوابأعن توفيق ب

 .(23)ن يقول من غير دلالة(أنه يجوز للعالم ألى قول موسى بن عمران من إفي ذلك يرجع 
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 أدلة أصحاب المذهب الاول

ذا فقد الدليل لا إف، ن الدليل هو الذي يوصل الى الحقلأ؛ القول في الدين بدون دليل خطأ :ولالدليل الأ

وهذا قادح ، مجمعين على الخطأفلو اتفقوا على حكم مسألة من غير دليل كانوا ، يتحقق الوصول الى الحق

 .    (24)جماعفي الإ

عند عدم أ؟  متى يكون القول في الدين خطأ :قال قائل معترضاً ن إفوالأرموي:  (25)قال الآمدي

، ملَّ سر ول فهو مُ الأ الجواب هو ن كانإف م لم يتفقوا ؟أم مطلقا سواء اتفقوا عليه أ، الاتفاق على ذلك القول

 -مة معصومة عن الخطأ ن الأأمع القول ب - ز القول من غير دليلوِّ ن من يُجر لأ؛ ن كان الثاني فممنوعإو

 فتكون دعواه دعوى محل النزاع.، ن يكون القول بلا دليل خطأ عند الاتفاقأيمنع 

جماع عليه كان ولذلك لو لم يحصل الإ، صلن القول في الدين بغير دليل باطل قطعا في الأأ: فجوابه

 .(26)مقطوعا  المظنونر يرِّ صّ ن يُ أمره أبل غاية  حقاً   الباطلر يرِّ صر جماع لا يُ ن الإأوالحاصل ، باطلا بالاتفاق

لذلك  داع من غيردراكاتهم إ: يستحيل عادة اتفاق كل المجتهدين في عصر مع اختلاف الدليل الثاني

الاتفاق بينهم من لذا فلا يوجد ، لعدم الداعي؛ كما يستحيل عادة اتفاق الكل على طعام واحد، الاتفاق

 .(27)غير دليل

جماع لى الإإن يكون الداعي ألا يلزم منه  هذا الاستدلال نإ: ويمكن الاعتراض على هذا الدليل فيقال

، جماع عنهفيصدر الإ، هم بذلك الشيءدن يكون بسبب خلق علم ضروري عنأبل يجوز ، دليلا شرعيا

ن يكون أوالمستند لابد ، لى المشترطين للمستندإليس بدليل شرعي بالنسبة  ذا الخلق للعلم الضروريوه

 دليلا شرعيا عندهم.

ونحن قد ، لا بالسمعإثبت ن كون الله تعالى خاطبنا بكذا لا ير لأ؛ نه فرض ليس له واقعأ: بوالجواب

  .(28)اء السمعففرضنا انت

حكاما أمون لهر ولياء الكرام يُ ن الأإف، ن خلق العلم الضروري ليس ببعيدأ: بأيضا ن اعترضإو

 صلا.أالخطأ  اليهإوحقائق ومعارف بحيث لا يتطرق 

جماع كان حجة فلا دخل للاتفاق والإ ن  إِ لكنه ، : لاشك في حصول العلم الضروري للأولياءفجوابه

    .(29)فيه

ومن المعلوم أن النبي ، : العلماء المجمعون ليسوا بآكد حالا من النبي صلى الله عليه وسلمالدليل الثالث

فمن باب ، (30)(يوحى وحي إلا هو إن الهوى عن ينطق وما) صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا عن وحي

 .(31)أولى أن لا تقول الأمة إلا عن دليل
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لا عن وحي لدِليلٍ إ: عدم قول النبي صلى الله عليه وسلم اعتراضا لا يقالقال الآمدي والأرموي: 

، هملم يدل دليل مثله في حقالمجمعون و، هو إلا وحي يوحى( )وما ينطق عن الهوى إن كقوله تعالى:، خرآ

 وإلا فمقتضى العصمة أن كل حكم يحكم به المعصوم ولو بغير دليل يعتبر صوابا.

: القياس على النبي صلى الله عليه وسلم أو ما يدل على وجوب لأنا نقول في جواب هذا الاعتراض

لأنه إذا اشترط الدليل في حق المعصوم فغيره أولى في ؛ ميدل على ثبوت وجوب الدليل في حقه، التأسي به

 .(32)اشتراطه

: لو كان للعلماء المجتهدين حال اجتماعهم أن يحكموا في المسألة من غير دليل يستندون إليه الدليل الرابع

فلو ، لأنهم إنما يجمعون على الحكم بأن يقول كل واحد منهم به، لجاز ذلك لكل واحد منهم على الانفراد

 .(33)جاز ذلك القول لآحادهم على الانفراد لما كان للجمع في ذلك مزية على الآحاد

 : بأن للجمع مزية على الآحاد من وجهين:الآمدي عترض عليهاو

 بخلاف قول كل واحد منهم على الانفراد.، أحدهما: إجماعهم يكون حجة

مَّ قول الباقين إلي لا أنه جائز من غير ضم قول الباقين ، هوثانيهما: جواز ذلك للآحاد بشَط أن يُضر

 .(34)وقول الجميع ليس كذلك، إليه

: لو جاز انعقاد الإجماع من غير دليل لما كان أي معنى لاشتراط الاجتهاد في العلماء الذين الدليل الخامس

إصابة لأن ، ولما كان الاجتهاد شرطا فيمن يجوز له القول بالحكم الشَعي، يعتد بهم في انعقاد الإجماع

وأي أمر لا يتوقف عليه صحة الشيء لا يكون ذلك ، الحكم الشَعي حينئذ غير متوقفة على الاجتهاد

والواقع أن جميع علماء الأمة قبل ظهور ، لأن الشَط هو أمر تتوقف عليه صحة الشيء؛ الأمر شرطا فيه

 مسألة شرعية من غير تفصيل المخالفين في هذه المسألة مجمعة على اشتراط الاجتهاد فيمن يريد أن يحكم في

 . (35)فلا يجوز إذن انعقاد الإجماع من غير مستند، بين حالة الإجماع وغير حالة الإجماع

وما لا ينسب إلى الشارع لا يجوز ، : القول الذي لم يستند إلى دليل لا ينسب إلى الشارعالدليل السادس

 .(36)الأخذ به

بأنه: إن أراد بقوله: )لا ينسب إلى الشارع( ,أن هذا القول غير  الأصفهاني الأرموي واعترض عليه

لَّم غير مأخوذ من دليل  لكن نحن لا نسلم أن ما يكون، مستفاد ومأخوذ من دليل من أدلة الشَع فهو مُسر

، لأن ذلك ينقسم إلى قسمين: ما يكون مجمعا عليه فيجوز الأخذ به؛ من أدلة الشَع فإنه لا يجوز الأخذ به

وأما إن أراد بقوله: ) لا ينسب إلى الشارع( أنه لا يمكن إصابة ، يكون مجمعا عليه فلا يجوز الأخذ به ولا

لَّم الحكم فغير مُسر
(37) . 
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: بأن اعتراضه هذا يتضمن عدم اشتراط الدليل لحجية ويمكن الجواب عن اعتراض الأصفهاني

 سائغا.فلا يكون الاعتراض ، وهذا ما لا يقول به هو نفسه، الإجماع

وقول كل واحد منهم منفردا بلا دليل ، : الإجماع قول كل واحد من المجتهدين المجمعينالدليل السابع

 .  (38)فيكون الإجماع بغير مستند باطلا، لأنه إثبات للشَع بالتشهي؛ محرم

يل غير لأنه لا يوجد ههنا دل؛ فتوى العلماء المجتهدين المجمعين بدون دليل شرعي حرام الدليل الثامن:

 حتى –لأن قول كل واحد منهم ؛ وإذا لم يكن لديهم دليل غير اتفاقهم سيلزم الدور الممنوع، اتفاقهم

 فلزم، منهم واحد كل قول على متوقف كلهم قول أن والحال، كلهم قول على يتوقف – مقبولا يكون

 .(39)الدور

، والاجتهاد فربما نصل إلى الحق وربما لا نصل: الوصول إلى الحق غير لازم عند فقد الدليل الدليل التاسع

 .(40)وحينئذ لا يمكن أن نقطع بالإصابة للحق

بأنه حتى لو وُجِد الدليل وتوفر شرط الاجتهاد فإن إصابة  :الأصفهاني عليه الأرموي واعترض

 فهذا الدليل لا يلزم منه وجوب الدليل، المجتهد للحق غير لازمة؛ لأنه يمكن أن يصيب وأن يخطئ

 .(41)لحجية الإجماع

 أدلة أصحاب المذهب الثاني

فيجوز ، : ليس بممتنع عقلا ولا شرعا أن يخلق الله تعالى العلم في المجمعين بطريق الضرورةالدليل الأول

وعليه فالدليل ليس بشَط لحجية ، إذن أن يصدر الإجماع عن ذلك العلم المخلوق كما يصد عن الدليل

 .(42)الإجماع

: بأن حال علماء الأمة ليس بأعلى من حال الرسول صلى المذهب الأول هذا الاستدلالورد اصحاب 

فالأمة أولى بأن ، وهو عليه الصلاة والسلام لايقول إلا عن وحي أو استنباط من النص، الله عليه وسلم

 . (43)لا يقولوا إلا عن دليل شرعي

يكون ذلك الدليل هو الحجة في ، بعد استناده إلى دليل: إذا لم يصح انعقاد الإجماع ولم يقبل إلا الدليل الثاني

ومعلوم أن للإجماع فائدة فلا يشترط الدليل ، فلا فائدة للإجماع، وذلك الدليل كاف، حكم المسألة

 .(44)لحجيته

 :واعترض المخالفون عليه من ثلاثة أوجه

عيا بعد أن كان ظنيا قبل وهي أن الحكم المجمع عليه صار قط، أولها: فائدة الإجماع موجودة ومتحققة

كما أنه يجوز لنا العمل بذلك ، وأما إذا كان ذلك الحكم قطعيا قبل الإجماع فهو تأكيد لقطعيته، الإجماع
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، لأنه قد ثبتت صحته بذلك الإجماع؛ الحكم من غير أن نبحث عن صحة دليل ذلك الحكم أو ضعفه

كما أنه يحرم علينا ، دلالة ذلك الدليل عليه إضافة إلى أنه يجوز العمل بالحكم من غير بحث عن كيفية

 .(45)مخالفة ذلك الحكم بعد الإجماع عليه مع العلم أن تلك المخالفة كانت جائزة قبل الإجماع

فإن أقواله عليه السلام حجة بالاتفاق ، وثانيها: دليلهم هذا منقوض بأقوال النبي صلى الله عليه وسلم

 ا يوحيه الله تعالى إليه.مع أنه لا يقول إلا عن دليل وهو م

مع أنهم لا يقولون بهذه ، وثالثها: استدلالهم هذا يلزم منه عدم صحة انعقاد الإجماع عن الدليل

 .(46)النتيجة اللزمة من دليلهم

وذلك كإجماع العلماء على ، والوقوع دليل الجواز، : إن الإجماع قد وقع من غير دليل ومستندالدليل الثالث

وبيع ، وأجرة الحلاق والدلاك، وأجرة الحمام من غير تقدير للمدة والماء، ناعجواز عقد الاستص

 .(47)المعاطاة

لَّم أن هناك أحكاما شرعية قد أجمع عليها العلماء من دون ورد العلماء هذا الاستدلال : بأنه ليس بمُسر

 دليل ومستند.

 وبيانه:، على دليلوأما المسائل التي ذكرتموها فلم يُجمِع عليها العلماء إلا بناءً 

فكان ثبوته ، أن عقد الاستصناع كان في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينكره مع علمه به

 بالسنة التقريرية.

والعرف دليل شرعي لقوله تعالى: )من أوسط ما ، وأما أجرة الحمام وأمثالها فهي مقدرة بالعرف

 العرف. فجعل تحديد الوسط مبنيا على (48)تطعمون أهليكم(

 .(49)بل خالف فيه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وأما بيع المعاطاة فلم يجمع على صحته العلماء

وبهذا يتبين رحجان ، بعد العرض لأدلة المذهبين تبين أن أدلة المذهب الثاني لا تقوم حجة لما ذهبوا إليه

 المذهب الأول.
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 المطلب الثاني

 تراط الدليل لحجية الإجماع وأثرهفي بيان نوع الخلاف في اش

 

 للعلماء قولان في كون هذا الخلاف في هذه المسألة خلافا لفظيا شكليا أو خلافا معنويا:

لأنه لا يترتب على هذا الخلاف اختلاف في عمل ؛ القول الأول: الخلاف في هذه المسألة لفظي وشكلي

 فهو خلاف لفظي.وكل خلاف لا يترتب عليه خلاف في عمل المكلف ، المكلف

لأنه ينبي عليه خلاف في مسائل أصولية تتفرع عليها ؛ الخلاف في هذه المسألة معنويالقول الثاني: 

 وهذه المسائل الأصولية هي:، مسائل فقهية يترتب عليها خلاف في عمل المجتهد

فقهية بني حكمها فكل مسألة ، القائلون بوجوب المستند لا يعتبرون الإجماع من غير دليل حجة شرعية  -1

 وجوب بعدم القائلون وأما، على إجماع لم يكن ذلك الإجماع مستندا لدليل شرعي فإن تلك المسألة لا تقبل

  وكل مسألة فقهية استندت إليه فهي مقبولة.، لحجية الإجماع فإنهم يعتبرونه حجة شرعية المستند

بل يعتبرونه لا ، لمسألة الفقهية المبنية عليهالا يوجبون على المكلف العمل ب المستند بوجوب القائلون    -2

  بخلاف الآخرين فإنهم يوجبون العمل بها لأنه حجة شرعية كالمبني على دليل.، قيمة له ووجوده كعدمه

فإن الكثير ممن قالوا بحجية ، الإجماع الذي ليس له مستند لا يكفرون منكر المستند بوجوب القائلون  -3

 .(50)على تفصيل عندهمالإجماع قالوا بكفر منكره 

 

 المبحث الثاني

 في صلاح القياس دليلا للإجماع وأثر الخلاف فيه
 المطلب الأول 

 للإجماعصلاح القياس دليلا 

 

وهذا المستند إن كان نصا من ، أن الإجماع لابد له من مستند -كما تقدم  - الثابت عند جماهير العلماء

 .(51)كتاب أو سنة فهو مقبول باتفاقهم

 فكان لهم مذاهب:، إذا كان ذلك المستند قياسا فاختلفوا في صحة بناء الإجماع عليهأما 

 . (52)وهذا قول الجمهور، يجوز أن يكون القياس مستندا ودليلا ينعقد الإجماع بناء عليه المذهب الأول:
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و ظاهر مذهب وه، وإذا كان خفيا لم يجز، : إذا كان القياس جليا يجوز جعله دليلا للإجماعالمذهب الثاني

 .(54)من الشافعية (53)أبي بكر الفارسي

، (55)وبهذا قال ابن جرير الطبري، لا يجوز عقلا انعقاد الإجماع مستندا على القياس :المذهب الثالث

 .(57)من القدرية (56)وجعفر بن مبشَ، والظاهرية

رواية أخرى عن ابن جرير  وهو، : انعقاد الإجماع مستندا إلى القياس جائز عقلا لكنه لم يقعالمذهب الرابع

 .(59)ونسبة هذا القول إلى الظاهرية فيه نظر، (58)الطبري

: )والحق عندنا جواز وقوعه عن الأمارة أيضا وقال ابن جرير الطبري لو ذلك غير (60)قال الرازي

 .(61)ممكن ومنهم من سلم الإمكان ومنع الوقوع ومنهم من قال الأمارة إن كانت جلية جاز وإلا فلا(

 .(63): )يجوز أن ينعقد الإجماع عن اجتهاد وقياس، ويكون حجة((62)وقال المقدسي

ةً  لر لار انر در ا كر ي هِ إذر لر ترنردِ عر ائِلُونر باِلم ُس  قر قر ال  فر ترلرفُوا ،- نصا –وقال الزركشي: )اتَّ اخ  ا فيِمار  ور انر  إذر ةً  كر ارر  – أرمر

 .(64)(-قياسا

، لأنهم لم يجمعوا على صحة القياس؛ القياس فيبطل من قرب: )وأما الإجماع على (65)وقال ابن حزم

 .(66)فكيف يجمعون على ما لم يجمعوا عليه؟(

 أدلة أصحاب المذهب الأول

حيث ثبت أن السلف رضي الله عنهم قد أجمعوا على أحكام عدة وكان مستند ، : هو الوقوعالدليل الأول

 ذلك:مثال ، والوقوع دليل الجواز، إجماعهم هو القياس

وكان مستند ذلك الإجماع هو قياس ، رضي الله عنه (67)إجماع الصحابة على خلافة أبي بكر الصديق -1

 .(68)-مامة في الصلاة الإ – الصغرى الإمامة على – الخلافة–الإمامة الكبرى 

الله فقد روى الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: لما قبض رسول 

فقال: )يا معشَ ، قالت الأنصار: )منا أمير ومنكم أمير( فأتاهم عمر رضي الله عنه، صلى الله عليه و سلم

الأنصار ألستم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قد أمر أبا بكر رضي الله عنه أن يؤم الناس 

ار: )نعوذ بالله أن نتقدم أبا بكر رضي الله فقالت الأنص، فأيكم تطيب نفسه أن يتقدم أبا بكر رضي الله عنه(

 . (69)عنه(
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قال: وافقنا من علي بن أبي طالب ذات يوم طيب نفس ..... قلنا: حدثنا عن  (70)عن النزال بن سبرة

أبي بكر الصديق: قال: ذاك امرؤ سماه الله صديقا على لسان جبريل ومحمد صلى الله عليه وسلم، كان 

 .(71)خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم رضيه لديننا فرضيناه لدنيانا(

وهذا الإجماع ، عمر رضي الله عنه على أن شارب الخمر يحد ثمانين جلدة إجماع الصحابة في خلافة سيدنا -2

 .(72)منهم سنده القياس

بيِِّ  (73)روى الدارقطني ل  كر ةر ال  رر بر نِ ور نِ اب  عر
رر ، (74) ليِدِ إلِىر عُمر ور نُ ال  الدُِ ب  لرنيِ خر سر : )أرر  هُ ، قرالر عر مر ي تُهُ ور تر أر فر

انر  فَّ نُ عر نُ ب  ب دُ ا، عُث مار عر فٍ ور و  نُ عر رنِ ب  حم  لِيُّ ، لرَّ عر ةُ ، ور طرل حر ُ ، ور برير  الزُّ جِدِ ، ور هُ مُتَّكئُِونر فِي الم رس  عر هُم  مر قُل تُ: إنَِّ ، ور فر

مُ  لار لري كر السَّ أُ عر رر ق  هُور ير ي كر ور نيِ إلِر لر سر ليِدِ أرر  ور الدِر ب نر ال  كُوا فِي ، خر رمر دِ انه  قُولُ: إنَِّ النَّاسر قر ير رِ ور رم  اقُّوا ، الخ  ر تحر ور

ةر فيِهِ  عُقُوبر ل هُم  ، ال  كر فرسر  عِن در
ِ
ء ؤُلار رُ: هُم  هر الر عُمر قر : ، فر لِيُّ الر عر قر ذى»فر كرِر هر ا سر اهُ إذِر رر رى، نر ذى اف ترر إنِ  هر ، ور

نونر  ي ثرمار
ِ ترر لىر الم ُف  عر (، «ور ا قرالر احِبركر مر لغِ  صر رُ: أرب  الر عُمر قر فر

(75). 

من الصحابة بأنهم إنما أثبتوا ذلك الحكم بالاجتهاد وضرب من القياس؛ لأنه من المعلوم  فهذا تصريح

 . (76)عنهم أنهم مع وجود النص لا يتشبثون بالقياس

ولكن لم ينقلوا إلينا النص ، : لعل الصحابة أجمعوا وبنوا إجماعهم على نصفإن اعترض أحد وقال

 استغناء بنقل الإجماع.

عتراض يمكن أن يكون جائزا ومقبولا لو لم ينص الصحابة على فزعهم إلى أن هذا الا فالجواب:

 .(77)وأما وقد نصوا على ذلك فإن الاعتراض يكون مردودا، الاجتهاد في هذه المسألة

حتى قال أبو بكر الصديق ، (78)إجماع الصحابة على قتال مانعي الزكاة قياسا على قتال تاركي الصلاة -3

 .(79)ولأقاتلن من فرق بينهما(، أفرق بين الصلاة والزكاة رضي الله عنه: )والله لا

فإن المجمعين إنما عينوا الجزاء على الصيد ، الإجماع على جزاء الصيد بالاجتهاد وضرب من القياس -4

 .(80)وكل هذا قياس، للتشابه بين الصيد والحيوان الذي يكون جزاء عنه إما بالصورة أو بالمعنى

 .(81)نزير قياسا على تحريم لحمهالإجماع على تحريم شحم الخ -5

والإجماع على أخذها وما ، الإجماع على إراقة الشيرج والدبس والخل قياسا على السمن إذا ماتت فيه فأرة -6

 .(82)حولها من جامد هذه المائعات قياسا على جامد السمن

اس قطعي لا وقد رد الإمام صفي الدين الأرموي على الاستدلال بالمثال الرابع والخامس بأنهما قي

 . (83)والنزاع إنما هو في الظني، ظني
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، والظنية ليست مانعة من ذلك، : لا يوجد مانع من جعل القياس سندا للإجماع إلا كونه ظنياالدليل الثاني

وبعبارة أخرى: قياس ، كالآية الظاهرة الدلالة على الحكم فإن دلالتها ظنية مع جواز كونها سندا للإجماع

، القياس سندا للإجماع على كون الآية الظاهرة الدلالة تصلح أن تكون سندا للإجماعصلاحية كون 

 .(84)باعتبار أن الاثنين ظنيا الدلالة

فكذلك يجوز ، فإنه يجوز أن يكون خبر الواحد مستندا للإجماع، : القياس على خبر الواحدالدليل الثالث

 .(85)كلا منهما يفيد الظن حيث لا فرق بينهما بجامع أن، أن يكون القياس سند له

فلا يبعد اتفاق مجتهدي الأمة على أن النبيذ ، : الإجماع استناد إلى القياس غير مستحيل عقلاالدليل الرابع

فهذا الدليل مبني على الإمكان ، لاتفاقهما في الإسكار، بمعنى الخمر فيكون حكمهما واحدا وهو التحريم

 .(86)العقلي لمثل ذلك الإجماع

، : الأدلة المثبتة لحجية الإجماع عامة وشاملة المستند إلى دليل قطعي والمستند إلى دليل ظنيلخامسالدليل ا

 .(87)فهو إذن يصلح أن يكون مستندا للإجماع، والقياس يفيد الظن، فلم تفرق بينهما

لرمٌ على الأحكامالدليل السادس الكتاب فجاز أن ينعقد الإجماع بناءً عليه كبنائه على ، : القياس عر

 .(88)والسنة

 دليل أصحاب القول الثاني

أما ، لأن القياس لا يستند إلا إلى دليل قطعي؛ القياس الجلي يفيد القطع فيصلح أن يكون مستندا للإجماع

 .(89)والدليل الظني لا يصلح أن يكون مستندا للإجماع، القياس الخفي فإنه يفيد الظن

 : يعترض عليه من وجهين

 أولهما: هذا التفريق لا يوجد دليل صحيح يدل عليه، وما لا دليل عليه لا يقبل فلا يعتمد عليه. 

إنها شاملة للإجماع المستند للدليل  حيث، وثانيهما: هذا التفريق مخالف لعموم الأدلة المثبتة لحجية الإجماع

 .(90)ولم تفرق بينهما، القطعي، والدليل ظني

 ثأدلة أصحاب المذهب الثال

فلو استند الإجماع إلى القياس ، والإجماع لا تجوز مخالفته اتفاقا، : القياس تجوز مخالفته اتفاقاالدليل الأول

 وهو –لأن مخالفة الأصل ؛ للزم من ذلك جواز مخالفة الإجماع -القياس تجوز مخالفته  بأن –مع قولنا 

ز – القياس وِّ  الأصل أن مع، سنده باعتبار الإجماع مخالفة تجوز هذا وعلى – الإجماع وهو – الفرع مخالفة تُجر

 .(91)الإجماع مخالفة جواز عدم



 لحُجيةِ الإجماعِ وأثرُ الخلافِ فيه 
ً
 صلاحُ القياسِ دليلا

 

 

 م. د. وليد سرحان فاضل

252 

أما بعد الإجماع عليه ، : بأن القياس يجوز مخالفته قبل بناء الإجماع عليه(92)السبكي ابن واعترض عليه

ز ، لظهور صحته بسبب الإجماع عليه؛ فلا تجوز مخالفته وِّ مخالفة فلا يصح قولكم: )مخالفة الأصل تُجر

وهذا الجواب هو نقض للمقدمة الكبرى من ، لأن الأصل أصبح غير جائز المخالفة بالإجماع عليه؛ الفرع(

 . (93)والدليل إذا بطلت إحدى مقدماته يكون باطلا، دليلهم

كما لا ، : الأمة على كثرتها واختلاف دواعيها لا يمكن عقلا أن يجمعها القياس مع خفائهالدليل الثاني

عقلا اتفاقهم في الساعة الواحدة على أكل طعام واحد مع اختلاف رغباتهم النفسية واشتهائهم يمكن 

 .(94)وكما لا يمكن عقلا تكلمهم بالكلمة الواحدة في الوقت الواحد، للطعام

 :اعترض الرازي وصفي الدين الهندي الأرموي عليه من وجهين

 .(95)فة والشافعي على أقوالهم الكثيرةأولهما: استدلالكم هذا منقوض باتفاق أصحاب أبي حني

فإنه غير مقطوع به مع أنه يجوز حصول الإجماع ، وثانيهما: استدلالكم هذا منقوض أيضا بخبر الواحد

 .(96)على مقتضاه

 :واعترضه أيضا أبو الحسين البصري والآمدي بوجه ثالث وهو

وإن ، ويكون داعيا إلى الحكم به، يهالقياس إذا ظهر وانعدم الميل والهوى فلا يبعد اتفاق العقلاء عل

، تعذر ذلك في وقت معين لتفاوت أفهامهم وجدهم في النظر والاجتهاد فلا يتعذر ذلك في أزمنة متطاولة

وهذا بخلاف اتفاق الكافة على أكل ، كما لا يتعذر اتفاقهم على العمل بخبر الواحد مع أن عدالته مظنونة

ولا داعي لهم إلى الاجتماع ، لاختلاف أغراضهم وشهواتهم طعام واحد فإن اختلاف أمزجتهم موجب

فالقياس على الطعام الواحد والكلمة ، عليه كما وجد الداعي لهم عند ظهور القياس إلى الحكم بمقتضاه

 .(97)الواحد قياس مع الفارق فلا يكون صحيحا

لأن الحكم الصادر عن ؛ ةجعل القياس سندا للإجماع يوقع في الجمع بين أحكام متنافي الدليل الثالث:

ع ق مخالفه ولا يُبردَّ سَّ أما ، ويحكم على الإجماع بأنه غير مقطوع به، الاجتهاد والقياس تجوز مخالفته ولا يُفر

فلو جاز حصول الإجماع عن الاجتهاد والقياس لوقع الجمع بين ، الحكم المجمع عليه فأمره على العكس

 . (98)المتنافيين

 :(100)ومحمد الأنصاري (99)الحنبليواعترض عليه ابن عقيل 

بأن الأحكام التي ذكرتموها المترتبة على الاجتهاد والقياس يشترط لتحققها أن تصير المسألة مجمعا 

 .(101)إذا انتفى الشَط ينتفي المشَوط لأنه؛ فإذا أجمع عليها زالت تلك الأحكام لزوال شرطها، عليها



 2017 كانون الأول  /ة السنة الثانية عشر  /الحادي والخمسون العدد  /الثالث عشرالمجلد       

 

 
253 

وعليه فلا يصلح سندا ، يخلو عصر من عالم ينكر القياسفلا ، : القياس مختلف في حجيتهالدليل الرابع

فلا يحصل هناك إجماع لوجود ، لأن من ينفي حجية القياس من العلماء لا يستدل به؛ للإجماع

 .(102)المخالف

 واعترض على هذا الدليل ابن عقيل والرازي ومحمد الأنصاري بثلاثة أوجه:

لَّم فلا، أولها: إن قولهم: )القياس مختلف في حجيته بل لم ، يخلو عصر من عالم ينكر القياس( غير مُسر

لأنه لا ؛ وإنما حصل نفيه ممن لا يعتد بخلافه، يكن في عصر الصحابة منكر له ولا ناف للاستدلال به

 اعتداد بخلاف من خالف بعد إجماع الصحابة رضي الله عنهم.

ومع ذلك فقد ، تفاق على قبولهافإن أخبار الآحاد لا ا، وثانيها: قولهم هذا منقوض بخبر الواحد

 أجازوا إسناد الإجماع إليها.

فإنه مختلف فيه ومع ذلك يجوز صدور الإجماع بناء ، وثالثها: قولهم هذا منقوض أيضا بالعموم

 .(103)عليه

فلا ، والإجماع معصوم عن الخطأ والقياس عرضة للخطأ، : الإجماع أصل والقياس فرعالدليل الخامس

ز عليه الخطأيجوز أن يستند  وَّ الأصل والمعصوم إلى الفرع والمجُر
(104). 

 اعترض على استدلالهم هذا ابن عقيل والآمدي والأرموي من ثلاثة أوجه:

بل هو فرع لغيره من الكتاب ، أولها: القياس الذي هو سند للإجماع ليس فرعا عن الإجماع نفسه

 .(105)هفعلى هذا لا يتحقق القول ببناء الإجماع على فرع، والسنة

وهذا لا يمنع اسناد ، وثانيها: كون القياس فرعا ليس بأكثر من أنه ضُعَّف لكونه مبنيا على غيره

مثل خبر الواحد فإنه يصح إسناد الإجماع إليه بالاتفاق مع أن دلالته ظنية وأنه يجوز صدور ، الإجماع إليه

 . (106)الكذب من راويه

أرادوا به أنه عرضة للخطأ قبل الإجماع عليه فقولهم وثالثها: قولهم: )القياس عرضة للخطأ( إن 

لَّم وإن أرادوا أنه عرضة للخطأ مطلقا سواء قبل الإجماع أو بعده فقولهم ممنوع؛ لأنه غير محترمِل ، مُسر

 . (107)للخطأ بعد الإجماع

 أصحاب المذهب الرابع يلدل

وكل ما لا يترتب ، ض وقوعه محاللا يمتنع عقلا استناد الإجماع إلى القياس؛ لأنه لا يترتب على فر

ولكن بعد تتبع واستقراء النصوص لم نجد إجماعا استند إلى ، على فرض وقوعه محال فهو جائز عقلا

 . (108)لأنه لوكان واقعا لوجدناه؛ فدل عدم وجوده بعد الاستقراء على عدم وقوعه، قياس
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بل قد وقع ، إجماعا استند إلى قياس(: لا نسلم قولكم: )بعد الاستقراء لم نجد وجواب هذا الاستدلال

فيكون إنكاركم لوقوعه إما مكابرة ومعاندة وإما أنه ، كما سبق من الأمثلة في أدلة القول الأول، كثيرا

 .(109)وكلاهما لا يعتد به، استقراء ناقص

وبعد العرض لأدلة هذه المذاهب يتبين رجحان مذهب الجمهور القائلين بجواز وقوع القياس سندا 

 جماع.للإ

 

 المطلب الثاني

 وأثرهصلاح القياس دليلا للإجماع بيان نوع الخلاف في 

 

تنبني ، لأنه ترتب عليه خلاف في مسائل أصولية؛ الخلاف في هذه المسألة خلاف معنوي وليس بلفظي

 وهذه المسائل الأصولية هي :، عليها فروع فقهية كثيرة

وهذا ، شرعية يستند إليها في إثبات الأحكام الفقيهةأصحاب المذهب الأول يعتبرون ذلك الإجماع حجة  -1

بخلاف أصحاب القول الثالث ، ما يراه أصحاب القول الثاني إذا كان ذلك القياس جليا وليس بخفي

 والرابع فلا يرونه حجة ولا يجوز عندهم إثبات الأحكام الفقيهة بناء عليه.

ل وومعهم أصحاب الق، ع المستند إلى القياسأكثر أصحاب القول الأول يرون أنه تحرم مخالفة الإجما -2

 وأما الآخرون فيرون جواز مخالفته ولا حرمة في ذلك.، الثاني إذا كان القياس جليا

لأنه لا فرق الحجية بين الإجماع ؛ على رأي القائلين بصحة هذا الاستناد فإنه يصح تسميته إجماعا شرعا -3

نظراً لاستناده إلى دليل لا ؛ خرين فلا يصح تسميته إجماعاوأما على رأي الآ، المستند إلى النص أو القياس

 .(110)يصلح مستنداً للإجماع

وإذا كان القول الراجح هو القول الأول في هذه المسألة فمن الطبيعي أن يترجح ما تفرع على قولهم 

 جح.الرا
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 الخاتمة

فيه من أمور مسلَّمة وراجحة بعد التطواف مع كلام علماء في موضوع البحث أود أن ألخص ما ورد 

 وهي ما يلي:

بعد ، الإجماع هو: اتفاق جميع المجتهدين من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلممن المسلَّمات أن  -1

 لدليل.، اجتهادي، على حكم شرعي، في عصر من العصور، وفاته

تتوفر فيه هذه  مشابهةٍ  على وجوده في مسألةٍ  مسألةٍ  حكمِ  بعلةِ  : استدلالٌ أنه القياس هوأدقُّ تعاريف  -2

 العلة.

ثبتت به أحكام مسائل ، الإجماع حجة شرعية كاشفة لحكم الله تعالىالراجح عند جمهور العلماء أن  -3

 على المكلف وتحرم، ة الإجماعحجي ذلك الدليللتثبت ب ؛من نص أو غيره دليلكثيرة، لكنه يحتاج الى 

 .وتحرم على المجتهد مخالفته ،في تنفيذ الحكم مخالفته

 وتحرم مخالفته.، فيجب العمل به، يجوز أن يكون القياس دليلا ينعقد الإجماع بناء عليه -4

 يمكن إثبات الدليل القوي بما هو دونه في الحجية كإثبات حجية الإجماع بدليل القياس. -5
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 البحث هوامش

                                                 

، هـ( تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار393لإسماعيل بن حماد الجوهري )ت: ، ينظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية - (1)

من جواهر القاموس لمحمّد بن محمّد الحسيني  العروس تاج ،1/383:م 1987، 4ط، بيروت –دار العلم للملايين 

بيدي )ت:  المؤلف: ، المعجم الوسيط، 6/550دار الهداية: ، هـ( المحقق: مجموعة من المحققين1205الملقّب بمرتضى الزَّ

 .1/520مجمع اللغة العربية بالقاهرة )إبراهيم مصطفى / أحمد الزيات / حامد عبد القادر / محمد النجار( دار الدعوة: 

 (.71سورة يُونس من الآية:  -( 2)

دار إحياء التراث ، هـ( المحقق: محمد عوض مرعب370ينظر: تهذيب اللغة لمحمد بن أحمد بن الأزهري الهروي )ت:  - (3)

 .20/463: العروس تاج، 1/253: م2001، 1ط، بيروت –العربي 

، 2ط، هـ( حققه: د أحمد بن علي بن سير المباركي458الحسين )ت : لأبي يعلى محمد بن ، ينظر: العدة في أصول الفقه - (4)

هـ( دار الكتب 476اللمع في أصول الفقه لأبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي )ت: ، 1/170م:  1990، هـ 1410

، ةهـ( دار الكتب العلمي505المستصفى في علم الأصول لحمد بن محمد الغزالي )ت: ،87م:  2003 ، 2ط، العلمية

كشف الأسرار عن أصول البزدوي لعبد العزيز بن ، 137تحقيق: محمد عبدالسلام عبدالشافي: ، 1ط، هـ1413 ،بيروت

، 3/337تحقيق: عبد الله محمود محمد عمر: ، م1997، 1ط، بيروت، هـ( دار الكتب العلمية730أحمد البخاري )ت:

دار ، هـ( المحقق: محمد حسين محمد حسن إسماعيل834 فصول البدائع في أصول الشَائع لمحمد بن حمزة الفناري )ت:

أصول الفقه في نسيجه الجديد للدكتور مصطفى إبراهيم الزلمي ، 2/285: ،م  2006، 1ط، بيروت، الكتب العلمية

 .59م: 2002، 10ط، بغداد، م( شركة الخنساء2016)ت:

مكتبة الهلال: ، د مهدي المخزومي، د إبراهيم السامرائيهـ( المحقق: 170)ت:  ينظر: العين للخليل بن أحمد الفراهيدي - (5)

، دار الفكر، هـ( المحقق: عبد السلام محمد هارون395معجم مقاييس اللغة لأحمد بن فارس القزويني )ت:  ،5/189

 .5/40م: 1979

بن عبد الله بن عبد هـ( المحقق: د. موفق 428ينظر: رسالة في أصول الفقه للحسن بن شهاب العكبريّ الحنبلي )ت:  - (6)

البرهان في أصول الفقه لعبد الملك بن عبد الله ، 96اللمع: ، 65م: 1992، 1ط ،مكة المكرمة -المكتبة المكية ، القادر

 1997، 1ط، دار الكتب العلمية بيروت، هـ( المحقق: صلاح بن محمد بن عويضة478الجويني الملقب بإمام الحرمين )ت: 

 .2/310فصول البدائع:، 2/5م: 

 ومصر وإيران العراق في كثيرين شيوخ عن العلم أخذ( م2016:ت) الكردي الزلمي إبراهيم مصطفى الدكتور الأستاذ –(  7)

ثم سافر لمصر  ،لى المشايخ على منهج علماء الأكراد في المساجدع الشَيعة علوم درس ،كثيرون طلاب عنه وأخذ ،وغيرها

له أصول  ،ودرس على الأساتذة في جامعاتها الشَيعة والقانون ثم عاد للعراق ودرس في جامعاتها وآخرها جامعة النهرين

وأسباب اختلاف الفقهاء. هذه الترجمة من معلوماتي  ،والتبيان في بيان غموض النسخ في القرآن ،الفقه في نسيجه الجديد

 العامة. 

 .113في نسيجه الجديد:  أصول الفقه - (8)
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هـ: 1404، 1ط، القاهرة ،هـ(دار الحديث456ينظر: الإحكام في أصول الأحكام لعلي بن أحمد بن حزم الأندلسي )ت: - (9)

تحقيق: د. عبد الملك ، م1987، 1ط، بغداد، ه( الخلود539ميزان الأصول لمحمد بن أحمد السمرقندي )ت:، 4/525

مكتبة نزار ، إلى دراية الأصول لصفي الدين محمد بن عبد الرحيم الأرُموي الهندي نهاية الوصول، 2/751السعدي: 

كشف ، 6/2633د. سعيد بن سالم السويح: ، تحقيق: د. صالح بن سليمان اليوسف، م1999، 2ط، مصطفى الباز

هـ(دار 756)ت:شرح العضد على مختصر المنتهى لعبد الرحمن بن أحمد الإيجي ، 3/388الأسرار عن أصول البزدوي: 

المختصر في أصول الفقه لعلي بن محمد  ،120وطارق يحيى: ، تحقيق: فادي نصيف ،م2000، 1ط، بيروت، الكتب العلمية

تحقيق: محمد حسن محمد حسن ، م2000، 1ط، بيروت، هـ( دار الكتب العلمية803البعلي المعروف بابن اللحام )ت:

التقرير والتحبير  ،2/195هـ( دار احياء الكتب العربية: 764د المحلي )ت:شرح جمع الجوامع لمحمد بن أحم، 79اسماعيل: 

نشَ البنود على مراقي  ،3/146م: 1996، 1ط، بيروت، هـ( دار الفكر879لمحمد بن محمد المعروف بابن امير الحاج )ت:

تحقيق: فادي ، م2000 ،1ط، بيروت، هـ( دار الكتب العلمية1230السعود لعبد الله بن ابراهيم العلوي الشنقيطي)ت/

هـ( سلطنة عمان: 1232شرح طلعة الشمس على الالفية لعبد الله  بن حميد السالمي )ت:، 2/56وطارق يحيى: ، نصيف

تحقيق: محمد سعيد ، م1992، 1ط، بيروت، هـ( دار الفكر1250إرشاد الفحول لمحمد بن علي الشوكاني)ت: ،2/83

 . 145البدري: 

ي س بن عمران وهو أبو عمران  المعتزلي صاحب النظّام، ومن  ،الأصوليينهكذا ذكره كثير من  -( 10) لكن الصواب أن اسمه مُور

شيوخ الجاحظ، كان واسع العلم والكلام والإفتاء، ويقول بالإرجاء عاش بين القرنين الثاني والثالث. ينظر: المؤترلفِ 

 –دار الغرب الإسلامي  ،عبد الله بن عبد القادر هـ( تحقيق: موفق بن385والمخترلفِ لعلي بن عمر الدارقطني )ت: 

وانظر تحقيق جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول لأحمد بن إدريس القرافي ، 4/2166م:1986، 1ط ،بيروت

 .2/518م:  2000 ،جامعة أم القرى، هـ( إعداد الطالب: ناصر بن علي بن ناصر الغامدي684)ت: 

تحقيق: ، هـ1403، 1ط، بيروت، هـ(دار الكتب العلمية436لحسين محمد بن علي البصري )ت:ينظر: المعتمد لابي ا -( 11)

 .2/57خليل الميس: 

اري الحنفي -( 12) رغي  ،علاء الدين عبد العزيز بن أحمد بن محمد البُخر تفقّه على عمّه وعلى فخر الدين محمد بن محمد الماي مر

وأخذ عنه علاء الدين أبو نصر محمد بن محمود الشَغي الحافظي، وله الكشف شرح أصول  ،النسّفي قوام الدين الكاكي

ثي ،البزدوي سِيكر  هـ(. 729توفي سنة ) ،ووضع كتابًا على الهداية ،والتحقيق شرح أصول الأرخ 

مود عبد القادر هـ(المحقق: مح 1067)ت: « حاجي خليفة»لمصطفى بن عبد الله القسطنطيني المعروف بـ  ينظر: سلم الوصول

 .2/280م:  2010 ،تركيا -مكتبة إرسيكا،  ،الأرناؤوط

 .3/388كشف الاسرار:  - (13)

أخذ عن جده لأمه وابن سبعين والفخر ابن  ،محمد بن عبد الرحيم بن محمد صفي الدين الهندي الفقيه الشافعي الأصولي - (14)

  هـ(.715توفي سنة ) ،له الفائق ونهاية الوصول ،البخاري

 ،الهند ،مجلس دائرة المعارف العثمانية ،هـ(المحقق: محمد عبد المعيد ضان852الدرر الكامنة لأحمد بن علي العسقلاني )ت: ينظر: 

 .5/263م: 1972 ،2ط
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 6/2633ينظر: نهاية الوصول  - (15)

أخذ عن الشيخ جمال الدين الاسنوي  ،محمد بن بهادر بن عبد الله التركي الأصل المصري الشيخ بدر الدين الزركشي - (16)

 ،له البحر المحيط وشرح علوم الحديث لابن الصلاح وجمع الجوامع ،وابن كثير والاذرعي ،والشيخ سراج الدين البلقيني

 . 135-5/133هـ(. ينظر:794توفي سنة )

تحقيق: د. محمد محمد تامر:  ،م2000، 1ط، هـ( دار الكتب العلمية794البحر المحيط لمحمد بن بهادر الزركشي )ت: - (17)

3/499 . 

أبي  ،وأخذ عن الشهاب أحمد بن يوسف ،علي بن سليمان بن أحمد بن محمد العلاء المرداوي ثم الدمشقي الصالحي الحنبلي - (18)

 ،له الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ،وغيرهم ،التقي بن قندس ،الفرج عبد الرحمن بن إبراهيم الطرابلسي الحنبلي

هـ(. ينظر: الضوء اللامع لمحمد بن عبد 885توفي سنة ) ،التحبير في شرح التحرير ،وتحرير المنقول في تهذيب علم الأصول

 .227-5/225بيروت:  –هـ( منشورات دار مكتبة الحياة 902الرحمن السخاوي )ت: 

تحقيق: د. ، م2000، 1ط ،الرياض، رشدهـ( مكتبة ال885التحبير شرح التحرير لعلي بن سليمان المرداوي الحنبلي)ت: -(19)

 . 4/1631عبد الرحمن جبرين د. عوض القرني د. أحمد السراح: 

عبد الله بن إبراهيم العلويّ الشّنقيطي، أبو محمد: فقيه مالكي، تجرد أربعين سنة لطلب العلم في الصحاري والمدن، له:  - (20)

وطلعة الأنوار في مصطلح الحديث،  ،البيان، وشرحها فيض الفتاحنشَ البنود على مراقي السعود ونور الأقاح في علم 

هـ(. الأعلام لخير الدين بن محمود بن محمد الزركلي )ت: 1235توفي سنة ) ،وشرحها هدى الأبرار على طلعة الأنوار

 .4/65م:  2002 ،15هـ( دار العلم للملايين. ط1396

 .57-2/56نشَ البنود:  - (21)

 ،هـ(436ولد في البصرة وسكن بغداد وتوفي بها سنة ) ،أحد أئمة المعتزلة ،الطيب، أبو الحسين، البصريمحمد بن علي  - (22)

 ،له المعتمد في أصول الفقه ،أخذ عنه: أبو علي بن الوليد، وأبو القاسم بن التبان المعقول ،أخذ عن هلال بن محمد البصري

 -هـ( دار الحديث748النبلاء لمحمد بن أحمد الذهبي )ت: وشرح الأصول الخمسة. ينظر: سير أعلام  ،وغرر الأدلة

 .6/275الأعلام:  ،13/230م:2006 ،القاهرة

 .57-2/56المعتمد:  - (23)

 .3/388كشف الأسرار:  ،6/2633ينظر: نهاية الوصول:  - (24)

هـ( أخذ عن ابن 631سيف الدين أبو الحسن علي بن أبي علي بن محمد الآمدي الأصولي المتكلم الشافعي، المتوفى سنة ) - (25)

نِ المرنِّيِّ وغيرهم، له الأحكام في أصول الأحكام وأبكار الأفكار والمنتهى وغيرها، ومؤلفاته  ، واب  رٍ الآمِدِيِّ ماَّ ن وعر لار فرض 

.  ،التحريركلها في غاية التنقيح و كيِِّ نِ اب ن الزَّ ي  مُح ييِ الدِّ نِ، ور ي  ر الدِّ د  ة صر لر و  نيِِّ الدَّ وأخذ عنه عزالدين بن عبد السلام واب ن سر

 .2/246سلم الوصول: ، 264-16/263ينظر: سير أعلام النبلاء: 

، 1ط، بيروت ،الكتاب العربيهـ( دار 631ينظر: الإحكام في أصول الأحكام لعلي بن أبي علي بن محمد الآمدي )ت: - (26)

 .2634-6/2633نهاية الوصول: ، 1/324تحقيق: د. سيد الجميلي:، هـ1404
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فواتح الرحموت بشَح مسلم الثبوت لعبد العلي بن نظام الدين السهالوي  ،120ينظر: شرح مختصر المنتهى للعضد:  - (27)

 .2/289م: 2002، 1ط، بيروت، هـ( دار الكتب العلمية1225)ت:

 .147-3/146ينظر: التقرير والتحبير:  - (28)

 .2/289ينظر: فواتح الرحموت:  - (29)

 .4-3سورة النجم الآيتان:  -( 30)

 .2/56ينظر: المعتمد:  - (31)

 .6/2634نهاية الوصول: ، 1/323ينظر: الإحكام للآمدي:  - (32)

 .1/323ينظر: الإحكام للآمدي:  - (33)

 .324-1/323المصدر نفسه:  - (34)

 .6/2635ينظر: نهاية الوصول:  - (35)

 .1/324ينظر: الإحكام للآمدي:  - (36)

 .6/2636ينظر: نهاية الوصول:  - (37)

 .3/146ينظر: التقرير والتحبير:  - (38)

 .2/289ينظر: فواتح الرحموت:  - (39)

 .6/2635ينظر: نهاية الوصول:  - (40)

 المصدر نفسه. - (41)

 .3/388ينظر: كشف الأسرار للبخاري:  - (42)

 المصدر نفسه. - (43)

 .2/290فواتح الرحموت: ، 6/2636ينظر: نهاية الوصول:  - (44)

هـ( دار 792تيسير التحرير لمحمد أمين بن محمود البخاري المعروف بأمير بادشاه )ت:، 6/2637ينظر: نهاية الوصول:  - (45)

 .2/290فواتح الرحموت: ، 3/256بيروت:   ،الفكر

 .1/325للآمدي:  ينظر: الإحكام - (46)

تحقيق: ، 1ط، الرياض، هـ( جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية606لمحمد بن عمر الرازي )ت:، ينظر: المحصول - (47)

 .6/2637نهاية الوصول: ، 4/267طه جابر فياض العلواني: 

 .89سورة المائدة: من الآية:  - (48)

المهذب في علم أصول الفقه المقارن للدكتور ، مع الهامش 6/2637نهاية الوصول: ، 4/268ينظر: المحصول:  - (49)

 .2/3أسنى المطالب: ، 2/901م: 2004، 3ط،مكتبة الرشد ، عبدالكريم بن علي النملة

 .2/902ينظر: المهذب في علم أصول الفقه المقارن:  - (50)

 .6/2638ينظر: نهاية الوصول:  - (51)
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، 120شرح العضد على مختصر المنتهى: ، 3/389كشف الأسرار: ، 6/2638 نهاية الوصول:، 2/59ينظر: المعتمد:  - (52)

 .120إرشاد الفحول:  ،2/84شرح طلعة الشمس: ، 89المختصر لابن اللحام: 

ين  بن سهل أربُو بكر الفارسي - (53) سُر د بن الح  ائلِ ،أخذ عن المزني وابن سريج كما روي ،أرحم  سنة                   توفي ،له عُيُون الم سر

هـ(. ينظر:  طبقات الشافعية الكبرى لتاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي )ت: 341هـ( وقيل بعد سنة )305)

 .186-2/184هـ: 1413، 1ط ،هجر ،هـ( المحقق: د. محمود محمد الطناحي د. عبد الفتاح محمد الحلو771

 .3/502المحيط: البحر ، 4/269ينظر: المحصول:  - (54)

ر الطبري - (55) فر ع  ترهد الم طُلق أربُو جر رليِل الم ُج  ام الج  الب الِإمر د بن جرير بن يزِيد بن كثير بن غر د بن عبد الم لك بن  ،مُحرمَّ أخذ عن مُحرمَّ

ى الفزارى عِيل اب ن مُوسر مار إسِ  ائيِل ور ر سر 
اق بن أربى إِ حر إسِ  ارِب ور ور ي ب الحرانى ومخلد الباقرحي  ،أربى الشَّ نهُ أربُو شُعر وأخذ عر

ات ،والطبراني اءر قرر كتاب ال  كتاب التَّارِيخ ور سِير ور من تصانيفه كتاب التَّف   هـ(. 310توفي سنة ) ،ور

 .6:69الأعلام:  ،121-3/120ينظر: طبقات الشافعية الكبرى: 

روى عن عبد العزيز بن أبان وعنه عبيد الله ابن محمد  ،فقيه البليغجعفر بن مبشَ الثقفي المتكلم أبو محمد البغدادي ال - (56)

هـ(. ينظر: سير أعلام 234توفي سنة ) ،صنف: كتاب الأشربة وكتابا في السنن، وكتاب الاجتهاد ،الترمذي

المعرف هـ( المحقق: دائرة 852لسان الميزان لأحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني )ت:  ،8/533النبلاء:

 .2/121م: 1971 ،2ط ،مؤسسة الأعلمي للمطبوعات بيروت ،الهند –النظامية 

 .3/501البحر المحيط: ، 1/326الإحكام للآمدي: ، 4/269المحصول: ، 4/534ينظر: الإحكام لابن حزم:  – (57)

 .3/501ينظر: البحر المحيط:  - (58)

 ينظر: المصدر السابق. - (59)

الحسين بن الحسن بن علي العلامة سلطان المتكلمين في زمانه فخر الدين أبو عبد الله القرشي البكري محمد بن عمر بن  - (60)

وأخذ عنه  ،أخذ عن والده والكمال السمناني والمجد الحنبلي وغيرهم ،التيمي الطبرستاني الأصل ثم الرازي الشافعي

توفي سنة  ،المفصل والمحصول في أصول الفقه وغيرها له تفسيره المشهور وشرح ،إبراهيم بن أبي بكر الأصبهاني وغيره

هـ( تحقيق: د أحمد 774هـ(. ينظر:  طبقات الشافعيين لإسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي )ت: 606)

 .783م:  1993 ،مكتبة الثقافة الدينية ،عمر هاشم، د محمد زينهم محمد عزب

 .269-4/268المحصول:  - (61)

الشيخ الإمام القدوة العلامة المجتهد شيخ الإسلام موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة بن مقدام بن  - (62)

أخذ عن الشيخ عبدالقادر الجيلاني وهبة الله بن الحسن الدقاق،  ،نصر المقدسي، الجماعيلي، ثم الدمشقي، الصالحي، الحنبلي

صنف  ،وأخذ عنه: البهاء عبد الرحمن، والجمال أبو موسى ابن الحافظ، وابن نقطة وغيرهم ،وأبي الفتح بن البطي وغيرهم

 .16/150هـ(. ينظر سير أعلام النبلاء: 620توفي سنة ) ،المغني والكافي، والمقنع

، الرياض، دهـ( جامعة الإمام محمد بن سعو620روضة الناظر وجنة المناظر لعبدالله بن أحمد بن قدامة المقدسي )ت: - (63)

 .153تحقيق: د. عبدالعزيز عبدالرحمن السعيد: ، هـ1399، 2ط

 .3/500البحر المحيط:  - (64)
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لاَّمة أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الفارسي الأصل الأمُوي القُرطبي الظّاهري - (65) المتوفى سنة ) ست وخمسين ، العر

الفصل في الملل والأهواء والنحل والمحلى  له ،الحمُيدي وأبو رافع وغيرهماوأربعمائة وله ستون سنة. سمع خلقًا وروى عنه 

   .4/254الأعلام:  ،2/348وجمهرة الأنساب وغيرها  . ينظر: سلم الوصول: 

 .4/534الإحكام لابن حزم:  - (66)

 لا أترجم للعشَة المبشَة والبارزين من الصحابة وأئمة المذاهب الفقهية لشهرتهم. - (67)

 .2/290فواتح الرحموت: ، 4/272ينظر: المحصول:  - (68)

 بن عمر مسند، القاهرة –مؤسسة قرطبة ، لأحمد بن محمد بن حنبل أبي عبدالله الشيباني، مسند الإمام أحمد بن حنبل - (69)

 .حسن إسناده:  الأرناؤوط شعيب قال، 1/21(: 133) رقم، الخطاب

النزال بن سبرة الهلالي العامري من قيس عيلان تابعي كوفي روى عن علي بن أبي طالب  وعبد الله بن مسعود روى عنه  - (70)

 الشعبي والضحاك وعبد الملك بن ميسرة وإسماعيل بن رجاء.

بحيدر آباد  -رف العثمانية هـ(  طبعة مجلس دائرة المعا327ينظر: الجرح والتعديل لعبد الرحمن بن محمد الرازي ابن أبي حاتم )ت: 

 .8/498:م 1952 ،1ط ،بيروت – العربي التراث إحياء دار ،الهند –الدكن 

دار الكتب العلمية. ، هـ(975كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال لعلي بن حسام الدين الشهير بالمتقي الهندي )ت:  - (71)

(: 36698رقم )، باب عبدالرحمن بن عوف، الفضائلكتاب ، تحقيق: محمود عمر الدمياطي، م1998، 1ط، بيروت

13/210. 

 .2/291فواتح الرحموت:  - (72)

المقرئ  ،أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي البغدادي ،علم الجهابذة ،شيخ الإسلام ،الإمام الحافظ المجود - (73)

ويحيى بن محمد بن صاعد، وأبي بكر بن أبي داود  ،وسمع من أبي القاسم البغوي ،من أهل محلة دار القطن ببغداد ،المحدث

 "من تصانيفه كتاب  ،حدث عنه: الحافظ أبو عبد الله الحاكم، والحافظ عبد الغني، وتمام بن محمد الرازي وغيرهم ،وغيرهم

، 12/414: السنن والعلل الواردة في الأحاديث النبويّة والمجتبى من السنن المأثورة وغيرها. ينظر: سير أعلام النبلاء

 .4/314الأعلام:

ابن وبرة الكلبي سمع عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف  - (74)

وخالد بن الوليد وكان معه بالشام فأرسله إلى عمر روى عنه حميد بن عبد الرحمن بن عوف الزهري. ينظر: تاريخ دمشق 

 .68/50م: 1995 ،دار الفكر ،هـ( المحقق: عمرو بن غرامة العمروي571ف بابن عساكر )ت: لعلي بن الحسن المعرو

كتاب ، تحقيق: عبدالله يماني المدني، م1966، هـ( دار المعرفة بيروت385سنن الدارقطني لعلي بن عمر الدارقطني )ت:  - (75)

 .3/157(: 223رقم )، الحدود والديات

 .6/2639ينظر: نهاية الوصول:  - (76)

 .4/272ينظر: المحصول:  - (77)

تحقيق: د. ، م19999، 1ط، هـ( مؤسسة الرسالة513الواضح في أصول الفقه لعلي بن عقيل البغدادي الحنبلي )ت/ - (78)

 .5/168عبدالله بن عبدالمحسن التركي: 
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 .1/11(: 67رقم )، مسند أبي بكر الصديق، مسند أحمد - (79)

 .6/2640نهاية الوصول: ، 1/327للآمدي: ينظر: الإحكام  - (80)

 .1/326ينظر: الإحكام للآمدي:  - (81)

 .5/168ينظر: الواضح في أصول الفقه:  - (82)

 .6/2640نهاية الوصول:  ينظر: - (83)

 .2/290فواتح الرحموت: ، 3/110التقرير والتحبير:  - (84)

تحقيق جماعة من ، هـ1404، 1ط، بيروت، ار الكتب العلميةهـ( د756ينظر: الإبهاج لعلي بن عبدالكافي السبكي )ت: - (85)

 .2:391العلماء: 

 .153ينظر:  - (86)

 .5/910ينظر: المهذب في علم أصول الفقه :  - (87)

 –دار الفكر ، هـ( المحقق: د. محمد حسن هيتو476ينظر: التبصرة في أصول الفقه لإبراهيم بن علي الشيرازي )ت:  - (88)

 .372 :هـ1403 ،1ط، دمشق

 . 2/910ينظر: المهذب في علم أصول الفقه:  - (89)

 ينظر: المصدر نفسه. - (90)

 .2/392ينظر: الإبهاج:  - (91)

عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي بن علي العلامة قاضي القضاة تاج الدين أبو نصر ابن شيخ الإسلام تقي الدين أبي  - (92)

حصل فنونا من العلم من الفقه والأصول وكان ماهرا فيه والحديث والأدب وبرع  ،الحسن الأنصاري الخزرجي السبكي

ذا بلاغة وطلاقة لسان وجراءة جنان وذكاء مفرط وذهن ، جيد البديهة، وكان له يد في النظم والنثر، وشارك في العربية

أشغاله قرئت عليه وانتشَت في حياته صنف تصانيف عدة في فنون على صغر سنه وكثرة ، وكان له قدرة على المناظرة، وقاد

 .106-3/104هـ(. ينظر: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة: 771توفي شهيدا بالطاعون سنة ) ،وبعد موته

 ينظر: المصدر نفسه. - (93)

 .6/2640نهاية الوصول: ، 4/272ينظر: المحصول:  - (94)

 .4/273ينظر: المحصول:  - (95)

 .6/2641ينظر: نهاية الوصول:  - (96)

 .1/328الإحكام للآمدي: ، 61-2/60ينظر: المعتمد:  - (97)

فواتح ، 6/2641نهاية الوصول:، 1/327الإحكام للآمدي: ، 5/172ينظر: الواضح في أصول الفقه:  - (98)

 .2/291الرحموت:

سمع: أبا بكر بن بشَان، وأبا الفتح  ،أبو الوفاء علي بن عقيل بن محمد بن عقيل بن عبد الله البغدادي، الظفري، الحنبلي - (99)

حدث عنه: أبو حفص المغازلي، وأبو المعمر الأنصاري، ومحمد بن أبي بكر  ،بن شيطا، وأبا محمد الجوهري وغيرهم
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هـ(. ينظر: سير 513توفي سنة ) ،والفصول في فقه الحنابلة، وكفاية المفتي ،له كتاب الفنون في الأصول ،السنجي وغيرهم

 .4/313الأعلام: ، 14/330ء: أعلام النبلا

أخذ عن نظام  ،العلامة عبد العلي محمد بن نظام الدين محمد بن قطب الدين بن عبد الحليم الأنصاري السهالوي اللكنوي - (100)

الدين بن قطب الدين الأنصاري وكمال الدين بن محمد دولة الأنصاري وأخذ عنه عبد النافع بن عبد العلي الأنصاري 

له فواتح الرحموت وشرح سلم العلوم في  ،ني بن أحمد الشَيف البغدادي وأنوار الحق بن أحمد عبد الحقوغلام جيلا

 هـ( . 1225توفي سنة ) ،المنطق

هـ: 1420 ،1ط ،بيروت ،هـ( دار ابن حزم1341ينظر: نزهة الخواطر وبهجة المسامع والنواظر لعبد الحي فخر الدين الحسني )ت: 

حديقة المرام في تذكرة العلماء الأعلام لمحمد مهدي  ،1051و 999و 7/929و 889و 6/851و 7/1021-1023

راس ،مطبعة مظهر العجائب ،واصف  .35هـ: 1279 ،الهند ،بندر المرد 

 .2/291فواتح الرحموت: ، 5/172ينظر: الواضح في أصول الفقه:  - (101)

 .5/171ينظر: الواضح في أصول الفقه:  - (102)

 .2/291فواتح الرحموت: ، 4/274المحصول: ، 5/171في أصول الفقه: ينظر: الواضح  - (103)

 .6/2642نهاية الوصول:، 1/327الإحكام للآمدي: ، 5/172الواضح في أصول الفقه:  ينظر: - (104)

 .1/329ينظر: الإحكام للآمدي:  - (105)

 .5/176ينظر: الواضح في أصول الفقه:  - (106)

 .2643-6/2642ينظر: نهاية الوصول:  - (107)

 .2/911ينظر: المهذب في علم أصول الفقه المقارن:  - (108)

 .2/912ينظر: المصدر نفسه:  - (109)

 .2/912المهذب في أصول الفقه المقارن: ، 6/2638ينظر: نهاية الوصول:  - (110)
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 المصادر

 تحقيق جماعة من العلماء. ،هـ1404 ،1ط ،بيروت، هـ( دار الكتب العلمية756الإبهاج لعلي بن عبدالكافي السبكي )ت: •

 هـ.1404، 1ط، القاهرة ،هـ( دار الحديث456الإحكام في أصول الأحكام لعلي بن أحمد بن حزم الأندلسي )ت: •

تحقيق: د. ، هـ1404، 1ط، بيروت ،هـ( دار الكتاب العربي631الإحكام في أصول الأحكام لعلي بن محمد الآمدي )ت: •

 سيد الجميلي.

 تحقيق: محمد سعيد البدري.، م1992، 1ط، بيروت، هـ( دار الفكر1250فحول لمحمد بن علي الشوكاني)ت:إرشاد ال •

 م.2002، 10ط، بغداد، م( شركة الخنساء2016أصول الفقه في نسيجه الجديد للدكتور مصطفى إبراهيم الزلمي )ت: •

 تحقيق: د. محمد محمد تامر.، م2000، 1ط، هـ(دار الكتب العلمية794البحر المحيط لمحمد بن بهادر الزركشي )ت: •

هـ( المحقق: صلاح بن محمد بن 478البرهان في أصول الفقه لعبد الملك بن عبد الله الجويني الملقب بإمام الحرمين )ت:  •

 م. 1997، 1ط، دار الكتب العلمية بيروت، عويضة

بيدي )ت: تاج العروس من جواهر القاموس لمحمّد بن محمّد الحسيني الملقّب بمرتضى ا • هـ( المحقق: مجموعة من 1205لزَّ

 دار الهداية. ، المحققين

 ،1ط، دمشق –دار الفكر  ،هـ( المحقق: د. محمد حسن هيتو476التبصرة في أصول الفقه لإبراهيم بن علي الشيرازي )ت:  •

 .هـ1403

تحقيق: د. عبد ، م2000، 1ط ،الرياض، هـ( مكتبة الرشد885التحبير شرح التحرير لعلي بن سليمان المرداوي الحنبلي)ت: •

 الرحمن جبرين د. عوض القرني د. أحمد السراح.

 م.1996، 1ط، بيروت ،هـ( دار الفكر879التقرير والتحبير لمحمد بن محمد المعروف بابن امير الحاج )ت: •

 –دار إحياء التراث العربي ، هـ( المحقق: محمد عوض مرعب370تهذيب اللغة لمحمد بن أحمد بن الأزهري الهروي )ت:  •

 .م2001، 1ط، بيروت

 بيروت. ،هـ( دار الفكر792تيسير التحرير لمحمد أمين بن محمود البخاري المعروف بأمير بادشاه )ت: •

، هـ( المحقق: د. موفق بن عبد الله بن عبد القادر428رسالة في أصول الفقه للحسن بن شهاب العكبريّ الحنبلي )ت:  •

 م.1992، 1ط ،مكة المكرمة -المكتبة المكية 

، 2ط، الرياض، هـ( جامعة الإمام محمد بن سعود620روضة الناظر وجنة المناظر لعبدالله بن أحمد بن قدامة المقدسي )ت: •

 تحقيق: د. عبدالعزيز عبدالرحمن السعيد.، هـ1399

 ق: عبدالله يماني المدني.تحقي، م1966، هـ( دار المعرفة بيروت385سنن الدارقطني لعلي بن عمر الدارقطني )ت:  •

، م2000، 1ط، بيروت ،هـ( دار الكتب العلمية756شرح العضد على مختصر المنتهى لعبد الرحمن بن أحمد الإيجي )ت: •

 وطارق يحيى.، تحقيق: فادي نصيف

 هـ( دار احياء الكتب العربية. 764شرح جمع الجوامع لمحمد بن أحمد المحلي )ت: •

 هـ( سلطنة عمان.1232لعبد الله بن حميد السالمي )ت: شرح طلعة الشمس على الالفية •
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دار العلم ، هـ( تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار393لإسماعيل بن حماد الجوهري )ت: ، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية •

 . م 1987، 4ط، بيروت –للملايين 

، هـ 1410، 2ط، د بن علي بن سير المباركيهـ( حققه: د أحم458لأبي يعلى محمد بن الحسين )ت: ، العدة في أصول الفقه •

 م.  1990

 مكتبة الهلال. ،هـ( المحقق: د مهدي المخزومي، د إبراهيم السامرائي170)ت:  العين للخليل بن أحمد الفراهيدي •

دار ، هـ( المحقق: محمد حسين محمد حسن إسماعيل834فصول البدائع في أصول الشَائع لمحمد بن حمزة الفناري )ت:  •

 م.2006، 1ط، بيروت، ب العلميةالكت

، بيروت، هـ( دار الكتب العلمية1225فواتح الرحموت بشَح مسلم الثبوت لعبد العلي بن نظام الدين السهالوي )ت: •

 م.2002، 1ط

، 1ط، بيروت ،هـ( دار الكتب العلمية730كشف الأسرار عن أصول البزدوي لعبد العزيز بن أحمد البخاري )ت: •

 الله محمود محمد عمر.تحقيق: عبد ، م1997

دار الكتب العلمية.  ،هـ(975كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال لعلي بن حسام الدين الشهير بالمتقي الهندي )ت:  •

 تحقيق: محمود عمر الدمياطي.، م1998، 1ط، بيروت

 م.  2003 ، 2ط، هـ( دار الكتب العلمية476اللمع في أصول الفقه لأبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي )ت:  •

تحقيق: طه جابر ، 1ط، الرياض، هـ( جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية606لمحمد بن عمر الرازي )ت:، المحصول •

 فياض العلواني.

، 1ط، بيروت، هـ( دار الكتب العلمية803المختصر في أصول الفقه لعلي بن محمد البعلي المعروف بابن اللحام )ت: •

 سن محمد حسن اسماعيل.تحقيق: محمد ح، م2000

تحقيق: محمد ، 1ط، هـ1413، بيروت ،هـ( دار الكتب العلمية505المستصفى في علم الأصول لحمد بن محمد الغزالي )ت: •

 عبدالسلام عبدالشافي.

 .القاهرة –مؤسسة قرطبة  ،لأحمد بن محمد بن حنبل أبي عبدالله الشيباني، مسند الإمام أحمد بن حنبل •

 تحقيق: خليل الميس.، هـ1403، 1ط، بيروت ،دار الكتب العلمية هـ(436الحسين محمد بن علي البصري )ت:المعتمد لابي  •

المؤلف: مجمع اللغة العربية بالقاهرة )إبراهيم مصطفى / أحمد الزيات / حامد عبد القادر / محمد ، المعجم الوسيط •

 النجار( دار الدعوة.

 م.1979، دار الفكر، هـ( المحقق: عبد السلام محمد هارون395ني )ت: معجم مقاييس اللغة لأحمد بن فارس القزوي •

 م.2004، 3ط ،مكتبة الرشد، المهذب في علم أصول الفقه المقارن للدكتور عبدالكريم بن علي النملة •

 تحقيق: د. عبد الملك السعدي.، م1987، 1ط، بغداد، ه( الخلود539ميزان الأصول لمحمد بن أحمد السمرقندي )ت: •

، 1ط، بيروت، هـ( دار الكتب العلمية1230البنود على مراقي السعود لعبد الله بن ابراهيم العلوي الشنقيطي)ت/ نشَ •

 وطارق يحيى. ، تحقيق: فادي نصيف، م2000
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، 2ط، مكتبة نزار مصطفى الباز ،نهاية الوصول إلى دراية الأصول لصفي الدين محمد بن عبد الرحيم الأرُموي الهندي •

 د. سعيد بن سالم السويح.، تحقيق: د. صالح بن سليمان اليوسف، م1999

تحقيق: د. ، م19999، 1ط، هـ( مؤسسة الرسالة513الواضح في أصول الفقه لعلي بن عقيل البغدادي الحنبلي )ت/ •

 عبدالله بن عبدالمحسن التركي.


